عبء صيانة المأجور

لا بدّ بادئ ذي بدء و قبل الدخول إلى صلب الموضوع من التمييز بين نفقات الخدمات المشتركة من جهة ، و نفقات الصيانة و الإصلاح من جهة أخرى و ذلك تفاديا لأي إلتباس .


إنّ الخدمات المشتركة هي تلك التي يستفيد منها المستأجرون جميعاً أو حتى المستأجرون و المالك المؤجر المقيم في ذات البناء ، و هي تلك التي يتعيّن إنفاقها على شيء أو عمل خارج عن نطاق حرم الشقة المشغولة من المستأجر أو من المالك المقيم في ذات البناء ، و هي بالتالي تستوجب تأدية  نفقات لتأمينها ، هذه النفقات يتحملها كل من يستفيد منها بشكل مباشر أو غير مباشر .     


و قد حدد قانون الإيجارات الإستثنائي في المادة عشرين منه الخدمات المشتركة بشكل حصري و فرض على المؤجر في حال كان عقد الإيجار لا يتضمن نصا يلقي على عاتق المستأجر كامل النفقات المشتركة ، أن يساهم بنسبة 20 % من هذه النفقات على أن بتحمل المستأجر نسبة 80 % .


أما نفقات الصيانة و الإصلاح فهي تلك التي من شأنها أن تبقي المأجور في الحالة التي تسمح للمستأجر باستعماله للغرض المقصود منه .

و هذه النفقات هي على نوعبن مشتركة و غر مشتركة .


و قد تناول قانون 160 /92 موضوع نفقات الإصلاحات غير المشتركة في الفقرة السابعة من المادة عشرين حيث جاء في هذه المادة ما يلي : 


" خلافا لكل نص سابق وارد في العقد ، بتحمل المستأجر كامل الإصلاحات غير المشتركة و الخاصة بالمأجور "

و هو بذلك يكون قد استبعد احكام قانون الموجبات و العقود ، و وضع حدا لمشيئة الفريقين المتعاقدين التي انصرفت في بدء التعاقد إلى تحديد مسؤولية  المؤجر عن القيام بإجراء الإصلاحات التي بتطلبها المأجور و تكريسها في عقد الإيجار ، ملقيا على كاهل المستاجر عبء تحمل كامل الإصلاحات غير المشتركة و الخاصة بالماجور ، فهو لم يكتف بإلزامه بالإصلاحات و الترميمات الصغرى بل حمله كامل الإصلاحات دون تحديد طبيعتها و سواء كانت صغرى أو كبرى ، لأن النص جاء مطلقا شاملا جميع أنواع الإصلاحات الخاصة بالماجور و غير المشتركة .   

و لكن تبقى الإشارة إلى ان الفقرة السابعة من المادة عشرين من قانون الإيجارات الإستثنائي قد حملت المستأجر كامل الإصلاحات غير المشتزكة و الخاصة  بالمأجور ، و بالتالي كل ما هو مشترك يخرج عن نطاق هذه الأحكام فلا تقع إصلاحاته على عاتق المستأجر .


و قد حددت المادة السابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 88/83 ( تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية ) الأقسام المشتركة على الشكل التالي :


" إن الأقسام المشتركة تكون كذلك إما بطبيعتها و إما بحسب تخصيصها :

1- تشمل الأقسام المشتركة بطبيعتها بصورة خاصة و محتمة :

   1 – أرض العقار . 

   2 – هيكل البناء و الأساسات و الركائز و الاعمدة و الجدران التي تحمل البناء أو تحمل السقوف .

   3 – المداخل و الواجهات و السلالم و أقفاصها .

   4 – مجاري و مناور التهوئة و المداخن .

   5 – المصاعد .

   6 – السطوح الأخيرة بحسب أحكام قوانين البناء .

ب - و تشمل الأقسام المشتركة بحسب تخصيصها ، كل ما هو معد للإستعمال المشترك ، و لا سيما العناصر التالية :

   1 – الأنفاق و التجاويف و المرائب .

   2 – الطرقات و الساحات و الفسحات و الحدائق و الممرات و المماشي على اختلافها .

   3 – المنشآت الرياضية و السياحية و المنشآت المعدة للتسلية و ما شاكلها .

   4 – التمديدات على إختلاف أنواعها .

   5 – غرف البوابين .

و جميع التجهيزات و الأجهزة التي تقدم خدمات مشتركة و الأماكن التي توجد فيها هذه الأشياء .

..........."


و بما أن قانون الإيجارات الإستثنائي إقتصر في معرض حديثه عن نفقات الإصلاحات على تلك المتعلقة بالإصلاحات غير المشتركة و حسب دون ان يتعرض إلى الإصلاحات المشتركة ، بالتالي يقتضي القول أنه لا يوجد نص خاص ينظم موضوع نفقات الإصلاحات المشتركة .

و بما أن الحال على ما تقدم ذكره و في حال غياب النص الخاص عندها يقتضي تطبيق النص العام " قانون الموجبات و العود " .


نصت المادة 547 من قانون الموجبات و العقود على ما يلي :


" إن المؤجر يلزمه ألا يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر أن يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان بل يلزمه أيضا أن يقوم بصيانة المأجور و ملحقاته لإبقائه على الحالة المشار إليها ، إلا فيما يأتي :
  أولا – عند وجود شروط أخرى بين المتعاقدين 
  ثانيا – إذا كان المأجور عقارا و كان عرف البلد يقضي بأن تكون الإصلاحات الصغرى على المستأجر.  ..."

و بالتالي و بحسب هذه المادة تقع نفقات الإصلاحات المشتركة على عاتق المؤجر .


إذا و بالإستناد إلى كل ما تقدم ذكره تكون الإصلاحات غير المشتركة على عاتق المستأجر بحسب قانون الإيجارات الإستثنائي 160/92 ، أما الإصلاحات المشتركة فإنها تقع على عاتق المؤجر و ذلك بحسب قانون الموجبات و العقود .

حالة خاصة : تتعلق بموضوع " طلاء الجدران الخارجية للبناء ": 


بما أن المادة 7 من المرسوم الإشتراعي 88/83 المتعلق بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية ، قد اعتبرت الجدران الخارجية للبناء من الأقسام المشتركة حيث ورد حرفيا ، "  هيكل البناء و الأساسات و الركائز و الاعمدة و الجدران التي تحمل البناء أو تحمل السقوف "

و طالما أنه لم يرد نص خاص في قانون الإيجارات الإستثنائي حول نفقات الصيانة و الإصلاحات المشتركة ،  نطبق عليها قانون الموجبات و العقود ، فتقع بالتالي على عاتق المؤجر .

هذا يعني أن نفقات دهان الجدران الخارجية للبناء تقع على عاتق المؤجر .


تجدر الإشارة أخيرا إلى وجود إستثناء يتعلق بنفقات الإصلاحات الملقاة على عاتق المؤجر ، حيث جاء في اجتهادات بعض المحاكم أنه في حال كانت الإصلاحات تفوق البدل أو كانت باهظة فعندها تقع على عاتق المستاجر و لا يكون المؤجر ملزما بتحملها .


نورد هذه الإجتهادات كما وردت في مؤلف  عفيف شمس الدين  " المصنف في قضايا الإيجارات – الجزء الأول – 1997  صفحة : 368 و 369 و 370 "

<< لا يجبر المالك مبدئيا على القيام بإصلاحات إذا كانت قمتها تبلغ أو تجاوز البدل السنوي الذي يدفعه لمستأجر ، لانه جب أن يكون هنالك توازن بين موجبات المالك و حقوقه >>


 استئناف بيروت بتاريخ26/6/1959 .

<< إذا كان يمكن إصلاح التصدع و العيب بتدعيم البناء فلا يجبر المؤجر على هذه الإصلاحات التي تزيد عن ستة آلاف و خمسماية ليرة لبنانية مع أنه يتقاضى بدل إيجار سنوي لا يتجاوز أربعماية ليرة ، و المستأجر يشغل المأجور بمفعول قوانين التمديد لا بمفعول العقد .

القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 5/2/ 1957 .

  
<< إن الجهة المستأنفة لم تنسب إلى المدعى عليه خطأ أو إهمالا أدى إلى تعيب المأجور ، كما أنها لم تنسب إليه أي إخلال بالعقد أدى إلى التعيب المذكور.


و قد اعترفت المستأنفة صراحة بأن المأجور أصبح غير صالح للإستعمال ، إلا أنها أضافت أن عدم صلاحيته إنما هو بصورة موقتة و أن إصلاحه ممكن ، و لكنه يتطلب أكلافا مرتفعة .


و لكنه لا يمكن إلزام المؤجر بدفع نفقات باهظة لإصلاح الماجور . و قد استقر الإجتهاد في فرنسا على تطبيق أحكام المادة 1722 في القانون المدني ، و هو النص المماثل للمادة 566 من قانون الموجبات اللبناني عندما يستوجب إصلاح الماجور و المحافظة عليه نفقات فاحشة . 



و بما أنه حتى و لو صحت مزاعم الجهة المستأنفة من أن المأجور تعيب بسبب قدم عهده ، فإنه من المتفق عليه أن التعيب الناشئ من قدم البناء يعفي المالك من موجب إصلاح المأجور .


إستئناف بيروت الخامسة رقم 400 تاريخ 12/3/ 1973 >>


<<يتبين من صورة سند الإيجار المرفقة بالإستحضار أن بدل المأجور السنوي هو 3200 ل.ل. و يتبين من تقرير الخبير أن نفقات الإصلاحات الضرورية تبلغ 9200 ل.ل.


و حيث أن الإجتهاد قد تمشى على أنه إذا كان المؤجر يلزم مبدئيا بكافة الإصلاحات مهما بلغت نفقاتها كي يبقى المأجور صالحا للغاية المعد لها فذلك يصح عندما يكون إشغال المستأجر مستندا إلى مفعول العقد بالذات بعد أن وقعه المالك بملء حريته و رضاه . أما عندما يكون هذ1 الإشغال يستند إلى التمديد القانوني أو تم بفعل القانون فالمالك يصبح معفى من الإصلاحات عندما تصبح نفقاتها باهظة و غير متناسبة مع البدل بحيث يختل التوازن بينهما ، و ذلك لأن المؤجر عندما يلتزم بتأمين الإنتفاع بالمأجور للمستأجر و يأخذ على عاتقه كافة الإصلاحات اللازمة ، فذلك سببه تعهد المستأجر بدفع البدل الذي يمثل القيمة المقابلة لالتزام المالك و يمكنه من تنفيذ واجبه بإصلاح العقار . أما عندما تستغرق الإصلاحات البدل بكامله أو تفوقه يصبح موجب المالك دون مقابل و بالتالي دون سبب .


محكمة بداية السين 18/3/1950 .


محكمة بداية ليل 3/12/ 1949 .


منفرد بيروت 167 في 5/2/ 1957 . 


استئناف بيروت رقم 1281 في 6/6/ 1959 .


قاضي الأمور المستعجلة في بيروت رقم 3 تاريخ 4/1/ 1972 .
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